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 ية مكانة المجلس الدستوري ودوره تقو 

 في حماية الحقوق والحريات على ضوء الإصلاح الدستوري
                                                                                                               

 سي موسى حمزة

 ملخص:

تسعى جاهدة إلى تكريس هذا دولة القانون تتشكل من أجهزة ومؤسسات        
نجد المجلس الدستوري الذي بدوره يسهر على  ،المفهوم، ومن بين هته المؤسسات والأجهزة

دور فعال في  5151ولقد كان للتعديل الدستوري لسنة  .تطبيق القانون من جميع مناحيه
ة الحقوق كذا حمايلاسيما في مجال تعديل الدستور و  تعزيز وتقوية مكانة المجلس الدستوري

 والحريات على اختلافها. 
المجلس الدستوري، الحقوق والحريات، تعديل الدستور، الإصلاح الكلمات المفتاحية: 

 الدستوري.

Résumé    

L’état de droit se constitue, de façon réelle et pratique, de 

plusieurs institutions et établissements, parmi lesquels le conseil 

constitutionnel qui est doté d’une mission majeure qu’est la bonne 

application des textes à travers toutes leurs dimensions. A cet égard, 

l'amendement constitutionnel de 2016 a consolidé le rôle et la place 

dudit conseil, particulièrement en matière de la révision de la 

constitution et de la protection des droits et des libertés publiques. 

Mots-clés:Conseil, constitutionnel, droits, libertés, amendement 

constitutionnel. 

Abstract:                                                                                                           
                The rule of law is made up of the organs and institutions 
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striving to dedicate this concept, and between these institutions and 

agencies find the Constitutional Council, which in turn ensures the 

implementation of the law against all difficult, and it was the 

constitutional amendment for the year 2016 an active role in 

promoting and strengthening the position of the Constitutional 

Council, especially in the field of amending the Constitution and as 

well as the protection of the rights and freedoms of the various. 

Keywords: Constitutional Council, rights and freedoms, 

constitutional amendment. 

 مقدمة

ـــــ ـــــى أعمـــــال  ؤديي ـــــابي عل ـــــي المجـــــال الرق ـــــس الدســـــتوري دورا مهمـــــا لاســـــيما ف المجل
ـــــــــك الرقابـــــــــة ـــــــــة والتشـــــــــريعية، بمـــــــــا فـــــــــي ذل ـــــــــوانين،  الســـــــــلطتين التنفيذي ـــــــــى دســـــــــتورية الق عل

ــــى حمايــــة الدســــتور وضــــمان احترامــــه،  والتنظيمــــاتالمعاهــــدات  وذلــــك مــــن أجــــل الســــهر عل
ــــــات  ــــــى نزاهــــــة الانتخاب ــــــى الإشــــــراف عل ــــــس الدســــــتوري عل ومــــــن جهــــــة أخــــــرى يعمــــــل المجل

 وصحة عمليات الاستفتاء في مختلف أطوارها.

ام الدســــــتور، وهــــــو بــــــذلك يمثــــــل أحــــــد الضــــــمانات الأساســــــية والهامــــــة لتطبيــــــق أحكــــــ
وتضـــــــمن تطبيـــــــق أحكـــــــام الشـــــــرعية والمشـــــــروعية بتكامـــــــل يتفـــــــق ومبـــــــدأي ســـــــمو الدســـــــتور 

 وتدرج المعايير القانونية.

كمــــــا يلعــــــب المجلــــــس الدســــــتوري دورا فعـــــــالا فــــــي مجــــــال حمايــــــة حقــــــوق الإنســـــــان 
والعمــــــل علــــــى تطويرهــــــا وكــــــذا الحفــــــاظ علــــــى التوازنــــــات الأساســــــية للمؤسســــــات والســــــلطات 

كــــــل هــــــذه العناصــــــر بحاجــــــة إلــــــى دســــــتور يكفلهــــــا وفــــــي  .عامــــــة للمجتمــــــعوكــــــذا المبــــــادئ ال
ـــــه ينبغـــــي عـــــدم المســـــاس بهـــــا ـــــة تعديل ـــــي باشـــــرت بهـــــا حال ـــــة الإصـــــلاحات الت ـــــت جمل ، وكلل

الدولــــــة بإصــــــلاح دســــــتوري يهــــــدف إلــــــى بنــــــاء صــــــرح ديمقراطــــــي ومؤسســــــاتي عتيــــــد، ومــــــن 
والحريـــــات دعـــــم وتعزيـــــز الحقـــــوق  5151بـــــين أهـــــم مـــــا جـــــاء بـــــه التعـــــديل الدســـــتوري لســـــنة 
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وكفالتهـــــا بجملـــــة مـــــن الضـــــمانات الدســـــتورية، إضـــــافة إلـــــى إجـــــراء تعـــــديلات جوهريـــــة علـــــى 
ـــــه  ـــــي تنظيمـــــه وســـــير عمل ـــــه مـــــن خـــــلال إعـــــادة النظـــــر ف ـــــك بتحديث ـــــس الدســـــتوري وذل المجل

لالية المجلـــــس وتوســـــيع نطـــــاق ودعـــــم مركـــــز أعضـــــائه القـــــانوني، إضـــــافة إلـــــى تعميـــــق اســـــتق
 .إخطاره

ــــــــي هــــــــذا الإ ــــــــف يمكــــــــن للإصــــــــلاحات الدســــــــتورية  طــــــــار:والســــــــؤال المطــــــــروح ف كي
المقامــــــة علــــــى المجلــــــس الدســــــتوري أن تعــــــزز مــــــن مكانتــــــه الدســــــتورية؟ ومــــــا مــــــدى فعاليــــــة 

ــــــــوق والح ــــــــة الحق ــــــــي مجــــــــال حماي ــــــــس الدســــــــتوري ف ــــــــات مــــــــن منظــــــــور الإصــــــــلاح المجل ري
 الدستوري؟

تعزيـــــــز مكانـــــــة ســـــــنتعرض فـــــــي المطلـــــــب الأول إلـــــــى للإجابـــــــة عـــــــن هـــــــذا التســـــــاؤل 
 ، وفــــي المطلــــب الثــــاني إلــــى ي ومــــدى فعاليتــــه فــــي مجــــال تعــــديل الدســــتورالمجلــــس الدســــتور 

 دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات في إطار الإصلاح الدستوري.

 الأول: تعزيز مكانة المجلس الدستوري ومدى فعاليته في مجال تعديل المطلب
 .رالدستو 

ياته العديد من التعديلات جلب في ط 51511إن الإصلاح الدستوري الجديد لسنة 
مست العديد من المواد وكذا إضافة مواد جديدة، وباستقرائها نلاحظ أنها جاءت لتؤكد على 
الدور الفعال والمكانة المرموقة للمجلس الدستوري، إضافة إلى محاولة تحاشيها جملة 

، لهذا عمد الانتقادات والنقائص التي طالته منذ نشأته، وغلبت على فعاليته واستقلاليته
الإصلاح الجديد إلى بعث جملة من الحلول الملموسة، تعمد إلى تعزيز وتقوية المكانة 
الدستورية للمجلس الدستوري تكون وافية لتحقيق جل الأهداف التي أسس من أجلها المجلس، 

                                                           

 .5151مارس  15ل  .ج.جج.رالصادر ب  5151مارس  11، المؤرخ في 15-51القانون رقم  1



 تقوية مكانة المجلس الدستوري ودوره في حماية الحقوق والحريات على ضوء الإصلاح الدستوري 

276 
 

كما أن المجلس الدستوري يلعب دورا حاسما ومحطة إجرائية فاصلة في مجال تعديل 
 يبت في مدى مطابقة مشروع تعديل الدستور لأحكام الدستور.الدستور، حيث 

دور الإصـــــــلاحات الدســـــــتورية فـــــــي تقويـــــــة مكانـــــــة المجلــــــــس  الفـــــــرع الأول:
انصــــــبت جملــــــة الإصــــــلاحات المقامــــــة علــــــى المجلــــــس الدســــــتوري فــــــي جملــــــة الدســــــتوري: 

 من المحاور يمكننا تلخيصها في النقاط الآتية:

المجلـــــس الدســـــتوري ودعـــــم المركـــــز إعـــــادة النظـــــر فـــــي تنظـــــيم عمـــــل  -أولا.
 القانوني لأعضائه.

 إعادة النظر في تنظيم عمل المجلس الدستوري -آ.

لقد تم العمل على توسيع تشكيلة المجلس الدستوري مراعاة لفكرة  التشكيلة:-  
 1من الدستور، حيث تم رفع عدد الأعضاء من  5311التوازن بين السلطات بموجب المادة 

تم تعيين أعضاء المجلس الدستوري من قبل السلطات الثلاث على النحو  عضوا فقد 55إلى 
 الآتي:

 ( أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المجلس الدستوري ونائبه.10)-

( منتخبان من طرف مجلس الأمة، 15( أعضاء ينتخبهم البرلمان، عضوين)10)-
 ( ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني.15وعضوين )

( منتخبان من طرف مجلس 15( أعضاء تنتخبهم السلطة القضائية، عضوين)10)-
 ( منتخبان من طرف المحكمة العليا.15الدولة، وعضوين)

                                                           

 .5151قبل تعديل  510من الدستور والتي تقابلها المادة  531المادة    1
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شراكها في  ما يلاحظ على هذه التشكيلة أنها راعت مبدأ التوازن بين السلطات وا 
و ترجيح أعضاء عن كل سلطة(، لكن ما يؤخذ عليها ه 0تعداد عضوية المجلس بالتساوي )

صوت رئيس المجلس المعين من قبل رئيس الجمهورية وليس منتخب من بين أعضاء 
 المجلس.

 وهو ما تم استحداثه بموجباستحداث منصب نائب رئيس المجلس الدستوري: -
يقوم نائب رئيس المجلس ، من الدستور 531بموجب المادة  5151التعديل الدستوري لسنة 

 . 1لس في حالة وفاة رئيسه أو استقالته أو حصول مانع لهالدستوري برئاسة مداولة المج

سنوات لمرة واحدة،  13سنوات إلى  11أما بالنسبة لمدة عهدة الأعضاء مددت من 
على أن يتم تجديد نصف عدد الأعضاء كل أربع سنوات، غير أن رئيس المجلس الدستوري 

 من الدستور(. 531سنوات كاملة لمرة واحدة )المادة  13ونائبه يمضيان فترة 

  دعم المركز القانوني لأعضاء المجلس الدستوري: -ب  

بأعضاء المجلس لضمان  أحكاما خاصة 5151التعديل الدستوري لسنة  أضاف لقد
من الدستور أن يؤدي أعضاء  531فقد قررت أحكام المادة  .مصداقيتهم واستقلاليتهم

 ورية قبل مباشرة مهامهم.المجلس الدستوري اليمين الدستورية أمام رئيس الجمه

ــــــة  - ــــــس ووظــــــائف أخــــــرى أو أي ــــــين عضــــــوية المجل ــــــافي الجمــــــع ب ــــــدأ تن تكــــــريس مب
 مهن حرة ليتفرغ بذلك أعضاء المجلس لمهام المجلس.

                                                           

المتعلق بالقواعد الخاصة لعمل  5151يوليو  51المؤرخ في  515-51من المرسوم الرئاسي رقم  11المادة   1
من النظام  35ـ وكذا المادة 01العدد ، 5151يوليو  55المجلس الدستوري، الصادر في ج. ر ج ج بتاريخ 

 .51، العدد 5151ماي  55المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادر في ج.ر.ج.ج بتاريخ 
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ـــــي المســـــائل الجزائيـــــة لضـــــمان اســـــتقلالية  - مـــــنح الحصـــــانة القضـــــائية للأعضـــــاء ف
 من الدستور.5311الأعضاء وهو ما نصت عليه المادة 

تــــــــــوافر فــــــــــي الأعضــــــــــاء جملــــــــــة مــــــــــن الشــــــــــروط واردة فــــــــــي نــــــــــص يجــــــــــب أن ي -
ــــــس 530المــــــادة ــــــر مصــــــداقية ووزن أكبــــــر لآراء وقــــــرارات المجل ، وذلــــــك بهــــــدف إضــــــفاء أكث

 الدستوري.

 تعميق استقلالية المجلس المالية والإدارية وتوسيع نطاق إخطاره. -.5

 تعميق استقلالية المجلس الدستوري المالية والإدارية -آ.

إلــــــى ضــــــمان اســــــتقلالية المجلــــــس  5151صــــــلاح الدســــــتوري لســــــنة عمــــــد الإ لقــــــد 
الدســـــتوري، فاســـــتقلالية هـــــذا الأخيـــــر تفـــــرض وجـــــود ضـــــمانات دســـــتورية تخـــــول لأعضـــــائه 

فقــــــد جســــــد هــــــذا  .أداء مهــــــامهم بكــــــل اســــــتقلالية وحيــــــاد بعيــــــدا عــــــن كــــــل أشــــــكال الضــــــغط
وهـــــو  التعــــديل أهـــــم ضـــــمانة تتمثــــل فـــــي تكـــــريس اســــتقلالية المجلـــــس عـــــن الهيئــــات الأخـــــرى

ــــــه صــــــراحة المــــــادة  مــــــن الدســــــتور، التــــــي نصــــــت علــــــى أن المجلــــــس 535مــــــا نصــــــت علي
الدســــــــتوري هيئــــــــة مســــــــتقلة ويتمتــــــــع بالاســــــــتقلالية الماليــــــــة والإداريــــــــة، وهــــــــو بــــــــذلك يــــــــزاول 
اختصاصــــــاته ويصــــــدر بشــــــأنها آرائــــــه وقراراتــــــه بكــــــل مصــــــداقية وحيــــــاد بعيــــــدا عــــــن جميــــــع 

الســــلطات وخيــــر دليــــل علــــى ذلــــك أشــــكال الضــــغط التــــي قــــد تمــــارس عليــــه مــــن قبــــل إحــــدى 
ــــــين أعضــــــاء المجلــــــس ــــــين الســــــلطات فــــــي تعي ــــــدأ التــــــوازن ب كمــــــا أن المجلــــــس  .إعمــــــال مب

 أصبح يتمتع بالاستقلالية المالية أي تمتعه بميزانية مستقلة.  

   

                                                           

 .ج.ج)ج.ر 5151مارس  11المؤرخ في  15-51من الدستور و المضافة بموجب القانون رقم  531المادة  1
 (.5151مارس  15ل 
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 توسيع نطاق إخطار المجلس الدستوري إلى الأقلية البرلمانية والوزير الأول: -ب.

و الإجراء الوحيد أو المحرك لتدخل المجلس الدستوري، أن الإخطار ه اعتبار على 
إلى  5151الدستوري لسنة  لذا عمد الإصلاح، إذ لا يمكن لهذا الأخير التدخل إلا بإخطاره

توسيع نطاق الإخطار بهدف تدعيم فعالية المجلس الدستوري، حيث سمح بتوسيع الإخطار 
وطني ورئيس مجلس الأمة ليشمل كل إضافة إلى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي ال

 :من

الوزير الأول.                                              –   

نائبا من المجلس الشعبي الوطني. (11) -  

 عضوا من مجلس الأمة. (11) -

يمكن إخطار المجلس بناء على إحالة من المحكمة العليا أو  533وطبقا للمادة 
أحد الأطراف في المحاكمة أن الحكم التشريعي الذي يتوقف  مجلس الدولة، عندما يدعي

عليه حل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، وسيحدد المشرع كيفية تطبيق 
 المادة بموجب قانون عضوي.

 مدى فعالية المجلس الدستوري في مجال تعديل الدستور الفرع الثاني:

 وع تعديل الدستور:رقابة المجلس الدستوري لمشر  -آ.

خـــــــــول الدســـــــــتور لـــــــــرئيس الجمهوريـــــــــة حـــــــــق المبـــــــــادرة بتعـــــــــديل الدســـــــــتور وأشـــــــــرك 
البرلمــــــــان فــــــــي هــــــــذا التعــــــــديل، باشــــــــتراط أن يصــــــــوت عليــــــــه المجلــــــــس الشــــــــعبي الــــــــوطني 
ــــص تشــــريعي،  ــــى ن ــــي تطبــــق عل ــــس الأمــــة بــــنفس الصــــيغة وحســــب نفــــس الشــــروط الت ومجل

ــــم بعــــد ذلــــك يعــــرض علــــى اســــتفتاء الشــــعب خــــلال  ــــة لإقــــراره،  (11)خمســــين ث يومــــا الموالي
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ـــــة التعـــــديل الدســـــتوري الـــــذي صـــــادق عليـــــه الشـــــعب  ثـــــم بعـــــد ذلـــــك يصـــــدر رئـــــيس الجمهوري
، ويصــــــــبح القــــــــانون الــــــــذي يتضــــــــمن التعــــــــديل الدســــــــتوري 1 مــــــــن الدســــــــتور( 551)المــــــــادة 

 لاغيا إذا رفضه الشعب ولا يمكن عرضه من جديد خلال الفترة التشريعية.

ــــــة أربــــــاع غرفتــــــي البرلمــــــان دســــــتور مــــــن ال 555نصــــــت المــــــادة كمــــــا  إمكانيــــــة ثلاث
الـــــذي يمكـــــن  عـــــديل الدســـــتور علـــــى رئـــــيس الجمهوريـــــةمجتمعتـــــين معـــــا أن يبـــــادروا بـــــاقتراح ت

 عرضه على الاستفتاء الشعبي ويصدره في حالة الموافقة عليه.

ــــــــه ــــــــيس  ،وعلي ــــــــه رئ ــــــــادر ب ــــــــتم بطــــــــريقتين ،فإمــــــــا أن يب ــــــــان التعــــــــديل الدســــــــتوري ي ف
يــــــــه البرلمــــــــان، أو أن يبــــــــادر بــــــــاقتراح التعــــــــديل علــــــــى رئــــــــيس الجمهوريــــــــة ثــــــــم يصــــــــوت عل

ــــــة أعضــــــاء غرفتــــــي البرلمــــــان المجتمعتــــــين معــــــا، وبعــــــد ذلــــــك وفــــــي كلتــــــا  (1/0 )الجمهوري
الحـــــــالتين يعـــــــرض علـــــــى الاســـــــتفتاء الشـــــــعبي، فـــــــإذا وافـــــــق عليـــــــه الشـــــــعب يصـــــــدره رئـــــــيس 

 الجمهورية.

ــــق الاســــتفتا ــــذي يعــــرض عــــن طري ــــة التعــــديل الدســــتوري ال ــــا فــــي حال ء يكفــــي أن وهن
يقــــــوم المجلـــــــس الدســـــــتوري بالســـــــهر علـــــــى صـــــــحة عمليـــــــات الاســـــــتفتاء، حتـــــــى لا تصـــــــادر 

 .2إرادة اختيار الشعب ولا حاجة لإخضاعه لرقابة المجلس الدستوري

 5513فبالإضــــــافة للتعــــــديل الدســــــتوري عــــــن طريــــــق الاســــــتفتاء، فقــــــد قــــــررت المــــــادة 
لــــــى الاســــــتفتاء الشــــــعبي، مــــــن الدســــــتور إمكانيــــــة تعــــــديل الدســــــتور مباشــــــرة ودون عرضــــــه ع

ـــــرر وجـــــوب  ـــــة فقـــــد أحيطـــــت بضـــــمانات وشـــــروط، وق ـــــالنظر لخطـــــورة هـــــذه الإمكاني ولكـــــن ب

                                                           

 .يوم 01عديله تحدد هذه المدة بــ قبل ت 5131من دستور  511كانت المادة   1
عبد القادر بن هني، المجلس الدستوري تنظيم واختصاص، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر،   2

 .15، ص5111
 .5151قبل تعديل  551من الدستور والتي تقابلها المادة  551المادة   3
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عــــرض المشـــــرع علــــى المجلـــــس الدســــتوري للتأكـــــد مـــــن تــــوافر هـــــذه الشــــروط، وعليـــــه فلـــــيس 
بإمكـــــان رئـــــيس الجمهوريـــــة أن يصـــــدر القـــــانون المتضـــــمن التعـــــديل الدســـــتوري مباشـــــرة دون 

 بي إلا بتوافر شرطين:عرضه على الاستفتاء الشع

أصـــــــوات أعضـــــــاء  (1/0)أن يحـــــــرز مشـــــــروع التعـــــــديل الدســـــــتوري  الشـــــــرط الأول:
غرفتـــــــــي البرلمـــــــــان، ويلاحـــــــــظ أن اشـــــــــتراط هـــــــــذه النســـــــــبة يعكـــــــــس أهميـــــــــة هـــــــــذا الإجـــــــــراء 

 وخطورته، كما يوفر مزيدا من الضمانات لعدم تجاوز الدستور.

ـــــاني: ـــــى ا الشـــــرط الث ـــــس الدســـــتوري أن يحـــــال مشـــــروع التعـــــديل الدســـــتوري عل لمجل
ــــــأن هــــــذا  ــــــس الدســــــتوري ب ــــــة، وأن يتأكــــــد المجل ــــــيس الجمهوري ــــــل إصــــــداره مــــــن طــــــرف رئ قب
المشـــــــروع لا يمـــــــس البتـــــــة المبـــــــادئ العامـــــــة التـــــــي تحكـــــــم المجتمـــــــع الجزائـــــــري، أو حقـــــــوق 
الإنســــــــان والمــــــــواطن وحرياتهمــــــــا، ولا يمــــــــس بــــــــأي كيفيــــــــة التوازنــــــــات الأساســــــــية للســــــــلطات 

كـــــد المجلـــــس الدســـــتوري مـــــن تـــــوافر هـــــذه الشـــــروط وأصـــــدر والمؤسســـــات الدســـــتورية، فـــــإذا تأ
ـــــــانون المتضـــــــمن التعـــــــديل  ـــــــة أن يصـــــــدر الق ـــــــرئيس الجمهوري ـــــــذ ل ـــــــلا، أمكـــــــن حينئ ـــــــا معل رأي

 الدستوري مباشرة دون عرضه على الاستفتاء الشعبي.

أمـــــــــا إذا ارتـــــــــأى المجلـــــــــس الدســـــــــتوري أن هـــــــــذا التعـــــــــديل يمـــــــــس بأحـــــــــد العناصـــــــــر 
ــــرئيس الج ــــه لا يمكــــن ل ــــى إصــــداره فينبغــــي المــــذكورة فإن ــــإذا أصــــر عل ــــة أن يصــــدره، ف مهوري

عرضــــــه علــــــى الاســــــتفتاء الشــــــعبي، فــــــإذا وافــــــق عليــــــه الشــــــعب فــــــلا يثــــــار أي إشــــــكال لأن 
الســـــيادة ملـــــك للشـــــعب ويمارســـــها عـــــن طريـــــق الاســـــتفتاء، وســـــيادة الشـــــعب أعلـــــى مـــــن كـــــل 
ــــــى  المؤسســــــات والســــــلطات، لهــــــذا اشــــــترط الدســــــتور ضــــــرورة عــــــرض مشــــــروع التعــــــديل عل

 . 1الدستوري قبل عرضه على الاستفتاء المجلس

                                                           

، المؤسسة 5131ولة والنظام السياسي الجزائري في ظل دستور أحمد وافي، بوكرا إدريس، النظرية العامة للد  1
 .151، ص5111الجزائرية للطباعة، الجزائر، 
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 طبيعة رقابة المجلس الدستوري على مشروع تعديل الدستور وأهداف ذلك -ب.

من خلال هذا العنصر سنحاول معالجة الطبيعة القانونية لرأي المجلس الدستوري     
 حول مشروع التعديل وكذا أهداف وأبعاد رقابة المجلس الدستوري على مشروع التعديل .

 حول مشروع تعديل الدستور: طبيعة رأي المجلس الدستوري -.5

ـــــــرأي الـــــــذي يصـــــــدره المجلـــــــس  والتســـــــاؤل المثـــــــار فـــــــي هـــــــذا الإطـــــــار هـــــــل يعـــــــد ال
ــــدرج  ــــه ين ــــة أم أن ــــي الحــــالات العادي الدســــتوري حــــول مشــــروع التعــــديل ضــــمن الاستشــــارات ف

 ؟من الرقابة على دستورية القوانينض

انعكاســـــــه علـــــــى مـــــــن يخطـــــــر المجلـــــــس  لهـــــــذا التســـــــاؤل أهميـــــــة كبيـــــــرة مـــــــن حيـــــــث
ــــع للفصــــل فــــي  ــــث الإجــــراءات التــــي تتب الدســــتوري بشــــأن مشــــروع التعــــديل، وكــــذلك مــــن حي

 .1مدى دستوريته

ــــــدو ــــــوانين  يب ــــــة دســــــتورية الق ــــــرب مــــــن رقاب ــــــة دســــــتورية مشــــــروع التعــــــديل تقت أن رقاب
العضـــــوية أكثـــــر منهـــــا للاستشـــــارات لان النظـــــام المحـــــدد لقواعـــــد عمـــــل المجلـــــس الدســـــتوري 
لـــــم يشـــــر إلــــــى إجـــــراءات رقابـــــة مشــــــروع التعـــــديل ضـــــمن الاستشــــــارات، كمـــــا أنهـــــا تتطلــــــب 
التمحــــــيص والدراســــــة الوافيــــــة بعكــــــس الاستشــــــارات التــــــي تتطلــــــب الســــــرعة، وبالتــــــالي فإنهــــــا 
ــــــــة لرقابــــــــة دســــــــتورية القــــــــوانين وباعتبــــــــار أنهــــــــا رقابــــــــة ســــــــابقة  تخضــــــــع للإجــــــــراءات العادي

 .ووجوبية مثل رقابة القوانين العضوية

ن المكلـــــــــف بالإخطـــــــــار هـــــــــو رئـــــــــيس الجمهوريـــــــــة دون ســـــــــواه وكمثـــــــــال علـــــــــى إفـــــــــ 
التعــــديل الدســــتوري دون عرضـــــه علــــى الاســـــتفتاء الشــــعبي كــــان للمجلـــــس الدســــتوري ســـــابقة 
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مـــــن الدســـــتور بإخطـــــار  551فـــــي هـــــذا المجـــــال حيـــــث قـــــام رئـــــيس الجمهوريـــــة طبقـــــا للمـــــادة 
ـــــــل 5المجلـــــــس الدســـــــتوري بتـــــــاريخ  ـــــــ5115أفري ـــــــه علـــــــى المجل س الدســـــــتوري يعـــــــرض بموجب

ـــــى  ـــــدة مصـــــاغة عل ـــــانون يتضـــــمن تعـــــديل الدســـــتور موضـــــوعه إضـــــافة مـــــادة جدي مشـــــروع ق
 النحو التالي:   

تمازيغـــــت هـــــي كـــــذلك لغـــــة وطنيـــــة تعمـــــل الدولـــــة علـــــى "مـــــن الدســـــتور:  101المـــــادة 
ــــوطني ــــر التــــراب ال ــــك قصــــد  " ترقيتهــــا وتطويرهــــا بكــــل تنوعاتهــــا اللســــانية المســــتعملة عب وذل

ـــــــــداء الـــــــــرأي فيـــــــــه طب ـــــــــا للدســـــــــتور،وبناءإب عليـــــــــه أصـــــــــدر المجلـــــــــس الدســـــــــتوري الـــــــــرأي  ق
يتعلـــــــق بمشـــــــروع التعـــــــديل الـــــــذي بـــــــادر بـــــــه  5115أفريـــــــل 11/رت.د/م د المـــــــؤرخ فـــــــي 15

لا يمــــــــس البتــــــــة المبــــــــادئ العامــــــــة التــــــــي تحكــــــــم المجتمــــــــع الجزائــــــــري  رئــــــــيس الجمهوريــــــــة،
ســـــــــية ولا يمـــــــــس بـــــــــأي كيفيـــــــــة التوازنـــــــــات الأسا وحقـــــــــوق الإنســـــــــان والمـــــــــواطن وحرياتهمـــــــــا،

 للسلطات والمؤسسات الدستورية.

بنـــــاء عليـــــه قـــــام رئـــــيس الجمهوريـــــة باســـــتدعاء البرلمـــــان بغرفتيـــــه بموجـــــب مرســــــوم و 
يتضـــــــمن اســــــــتدعاء البرلمـــــــان المنعقــــــــد  5115أفريـــــــل  11المـــــــؤرخ فــــــــي  15/511رئاســـــــي 

ـــــوم  ـــــه للاجتمـــــاع ي ـــــه بمشـــــروع القـــــانون  5115أفريـــــل  13بغرفتي وحـــــدد جـــــدول أعمـــــال دورت
 لدستور.المتضمن تعديل ا

ــــــــانون التعــــــــديل الدســــــــتوري  ــــــــه صــــــــدر ق ــــــــد بغرفتي وبعــــــــد مصــــــــادقة البرلمــــــــان المنعق
ــــــانون  10بإضــــــافة المــــــادة  ــــــي  15/11بموجــــــب الق ــــــل  51المــــــؤرخ ف المتضــــــمن  5115أفري
 تعديل الدستور.

يبـــــدوا أنـــــه قـــــد حصـــــل تطـــــور فيمـــــا يخـــــص الرقابـــــة علـــــى دســـــتورية القـــــوانين بصـــــفة 
خضــــــاعها للرقابــــــة  وذلــــــك باســــــتحداث 5111عامــــــة بصــــــدور دســــــتور  القــــــوانين العضــــــوية وا 
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الوجوبية،وكــــــذلك حــــــل الإشــــــكال بــــــإقرار خضــــــوع النظــــــامين الــــــداخليين لكــــــل مــــــن غرفتــــــي 
البرلمــــــــان لرقابــــــــة المطابقــــــــة الســــــــابقة بعــــــــدما كــــــــان غامضــــــــا ويثيــــــــر النقــــــــاش فــــــــي ظــــــــل 

 .1قبل تعديله 5131دستور

 روع التعديل على المجلس الدستوريأهداف وأبعاد عرض مش -.2

بـــــــــة المجلـــــــــس الدســـــــــتوري علـــــــــى مشـــــــــروع التعـــــــــديل تجســـــــــد مفهـــــــــوم العدالـــــــــة /رقا5
وهــــــو بــــــذلك يحقــــــق عدالــــــة موضــــــوعية مجــــــردة لأن محــــــرك مســــــألة الدســــــتورية  الدســــــتورية،

 يمثل الشعب أي المصلحة العامة.

/المجلـــــس الدســــــتوري بــــــات اليــــــوم مــــــن رمـــــوز الدولــــــة الحديثــــــة الخاضــــــعة لســــــلطة 5
ـــــــــدأ الفصـــــــــل بـــــــــين  ـــــــــات القـــــــــانون القائمـــــــــة علـــــــــى مب الســـــــــلطات وضـــــــــمان الحقـــــــــوق والحري

 الأساسية.

/تمتـــــــع المجلـــــــس الدســـــــتوري باســـــــتقلالية فـــــــي مواجهـــــــة الســـــــلطات التـــــــي يراقبهـــــــا، 1
 كما أن الدستور يضمن استقلاله بوسائل عديدة.

/يلعــــب المجلــــس الدســــتوري فـــــي رقابتــــه علــــى مشـــــروع تعــــديل الدســــتور دورا هامـــــا 0
اعتبارهــــــــا الغايــــــــة الأساســــــــية لوجــــــــود فــــــــي  الــــــــدفاع عــــــــن الحقــــــــوق والحريــــــــات الأساســــــــية ب

 الدستور، وهو ما نستشفه في عديد القرارات التي أصدرها المجلس الدستوري.

 /اتسام الإجراءات أمام المجلس الدستوري بالمرونة وعدم التقييد.1
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/تـــــؤدي رقابـــــة المجلـــــس الدســـــتوري إلـــــى حـــــذر البرلمـــــان وانتباهـــــه وخاصـــــة وضـــــع 1
ر مشــــــروع تعــــــديل دســــــتوري غيــــــر مــــــدروس بالكيفيــــــة حــــــد لتطــــــرف الأغلبيــــــة فيــــــه مــــــن إقــــــرا

 اللازمة.

دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات من منطلق  المطلب الثاني:
 .الإصلاح الدستوري

بالرغم من نص المواثيق الدولية على جملة الآليات بهدف إضفاء الحماية القانونية 
ذلك حيث سعت جاهدة نحو تكريس جملة من لحقوق وحريات الأفراد إلا أن الدولة لم تكتف ب

وعلى اعتبار أن الدستور هو القانون  القانونية في قوانينها الداخلية،الضمانات الفعلية و 
الأسمى للدولة فإنه يضم جملة الضمانات لحماية الحقوق والحريات، ولعل أهم ضمانة 

إلى تدعيم وتقوية  5151دستورية هو المجلس الدستوري؛ حيث عمد التعديل الدستوري لسنة 
حيث كان لهذا الإصلاح دور و مكانة المجلس مثلما اسردناه في المحور الأول من الدراسة، 

 بارز في تفعيل دور المجلس في مجال حماية الحقوق والحريات على اختلافها.

سنحاول تسليط الضوء على دور المجلس الدستوري في  طلب،في إطار هذا الم
لحريات من خلال التطرق إلى مسألة توسيع الفضاء الدستوري مجال حماية الحقوق وا

للمواطن وكذا جملة الحقوق والحريات التي يحيطها المجلس الدستوري بالحماية 
(، والتعرض إلى مسألة واقع وآفاق الحقوق والحريات من منظور المجلس فرعالأول)ال

 (.الفرع الثانيالدستوري من خلال جملة الإصلاحات الدستورية المقامة عليه )

ثراء الفضاء الدستوري للمواطن الفرع الأول:  توسيع وا 

إن أهـــــــــم جديـــــــــد يحســـــــــب لهـــــــــذا الإصـــــــــلاح هـــــــــو تمديـــــــــد مســـــــــألة الإخطـــــــــار إلـــــــــى 
ــــــر مباشــــــرة، وهــــــو مــــــا نصــــــت عليــــــه المــــــادة  ــــــة غي يمكــــــن "بقولهــــــا:  533المــــــواطنين بطريق

دفع بعــــدم الدســــتورية بنــــاء علــــى إحالــــة مــــن المحكمــــة العليــــا إخطــــار المجلــــس الدســــتوري بالــــ
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ـــــدعي أحـــــد الأطـــــراف فـــــي المحاكمـــــة أمـــــام جهـــــة قضـــــائية أن  ـــــة، عنـــــدما ي ـــــس الدول أو مجل
الحكـــــــم التشــــــــريعي الـــــــذي يتوقــــــــف عليـــــــه مــــــــآل النـــــــزاع ينتهــــــــك الحقـــــــوق والحريــــــــات التــــــــي 

 يضمنها الدستور.

 ."ويتحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قانون عض

ـــــدفع بعـــــدم  ـــــق ال ـــــس الدســـــتوري أمـــــام المـــــواطنين عـــــن طري إن توســـــيع إخطـــــار المجل
الدســـــتورية وفـــــق الشـــــروط والكيفيـــــات المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي المـــــادة أعـــــلاه والتـــــي ســـــيحدد 
المشــــــرع كيفيــــــة تطبيقهــــــا بقــــــانون عضــــــوي، كــــــل هــــــذا كفيــــــل بــــــأن يشــــــكل حمايــــــة إضــــــافية 

 للحقوق والحريات المكفولة دستوريا. 

نســــــتخلص شــــــروط تطبيــــــق مســــــألة  ،المــــــادة المــــــذكورة أعــــــلاه حليــــــلويتضــــــح مــــــن ت
 الدفع بعدم الدستورية وهي كالآتي:

 وجود نزاع قائم مطروح بموجب دعوى. -

إدعــــــاء أحــــــد الأطــــــراف أن الحكــــــم التشــــــريعي الواجــــــب التطبيــــــق ينتهــــــك الحقــــــوق  -
 والحريات.

 الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي الواجب التطبيق. -

المجلــــــس الدســــــتوري بالــــــدفع بعــــــدم دســــــتورية الحكــــــم التشــــــريعي بموجــــــب إخطــــــار  -
 إحالة من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة.  
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واقـــــــع وآفـــــــاق الحقـــــــوق والحريـــــــات مـــــــن منظـــــــور المجلـــــــس  الفـــــــرع الثـــــــاني:
 الدستوري

يعـــــــــد المجلـــــــــس الدســـــــــتوري وســـــــــيلة لحمايـــــــــة حقـــــــــوق وحريـــــــــات الأفـــــــــراد المكفولـــــــــة 
مــــــن بــــــة الدســــــتورية التــــــي يمارســــــها المجلــــــس الدســــــتوري تعمــــــل دســــــتوريا، فــــــإذا كانــــــت الرقا

لصــــــالح الســــــلطات العموميــــــة مــــــن خــــــلال ســــــعيها إلــــــى تكــــــريس مبــــــدأ الفصــــــل بــــــين جهــــــة 
الســــلطات المقــــررة بالدســــتور، فهــــي مــــن جهــــة أخــــرى تســــعى إلــــى تحقيــــق مصــــالح المــــواطن 

ق وحمايتهــــا مــــن أي تعســــف قــــد يصــــدر جــــراء إمكانيــــة اعتــــداء هــــذه الســــلطات علــــى الحقــــو 
بـــــــــل أن المجلـــــــــس الدســـــــــتوري يعتبـــــــــر ضـــــــــمانا  .والحريـــــــــات العامـــــــــة المضـــــــــمونة دســـــــــتوريا

ن كـــــــان صـــــــادرا مـــــــن قبـــــــل الســـــــلطة التأسيســـــــية إذ  للحقـــــــوق والحريـــــــات مـــــــن أي اعتـــــــداء وا 
 يمكن للمجلس الدستوري أن يعترض على التعديل الذي يعتبر امتيازا له.

  حماية مبدأ المساواة -آ.

من  151حمايته لحق المساواة إلى نص المادة  يستند المجلس الدستوري في  
سابقا، حيث صرح المجلس بتحديد مضمونه في الرأي  51الدستور أي المادة 

بقوله:" اعتبارا أن مبدأ المساواة المواطنين ، 51132جوان 51الصادر في  10/13رقم
من الدستور، يقتضي من المشرع  15أمام القانون المنصوص عليه في المادة 

خضاعهم لقواعد  إخضاع المواطنين المتواجدين في أوضاع مماثلة لقواعد مماثلة، وا 
 مختلفة كلما وجدوا في أوضاع مختلفة. 

                                                           

 .5151قبل تعديل  51من الدستور والتي تقابلها المادة  15المادة   1
ضو المتعلق بمراقبة مطابقة نظام التعويضات والتقاعد لع 5113جوان  51المؤرخ في 10/13الرأي رقم  2

 .  01، العدد5113جوان 51البرلمان ،الصادر في ج ر ج ج الصادرة بتاريخ 
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، وبخصوص شطر 51/51111ومن ابرز الأمثلة في هذا الإطار الرأي رقم      
من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، موضوع  15الفقرة الأولى من المادة 

....على أساس الانتماء السياسي الأصلي للأحزاب الممثلة في المجلس الإخطار:"..
الشعبي الوطني، يصرح المجلس الدستوري بعدم دستوريتها استنادا إلى مبدأ المساواة، 

 إذ وردت الفقرتان التاليتان:

واعتبارا بذلك أنه لا يمكن للمجلس الشعبي الوطني وضع شروط خاصة للنواب  -
لا وقع تحت طائلة مخالفة مبدأ المساواة في  على أساس انتمائهم الحزبي الأصلي ......وا 

من الدستور التي توكل المؤسسات مهمة ضمان 10من الدستور وأحكام المادة  15المادة 
 المساواة."

واعتبارا أنه يستنتج مما سبق إن إقرار تشكيل المجموعات البرلمانية يقتصر على  -
السياسية المختلفة في المجلس الشعبي الوطني دون سواهم  النواب المنتمين أصلا للأحزاب

ينشئ تمييزا بين النواب، مما يعد مساسا بمبدأ المساواة ويستوجب بالنتيجة التصريح بعدم 
 مطابقته للدستور.

 حماية حقوق وحريات مختلفة: -ب.

بالإضافة إلى إحاطة المجلس الدستوري مبدأ المساواة بالحماية وعلى اختلاف  
بيقاته كالمساواة أمام الأعباء العامة والمساواة في الحقوق والواجبات....وغيرها يجعل منه تط

نما يتجه إلى حماية حقوق وحريات  حاميا للحقوق والحريات فإنه لا يتوقف عند هذا الحد وا 
 أخرى مكفولة دستوريا بالاستناد إليها مباشرة.

                                                           

، المتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي  5111ماي51المؤرخ في  51/5111الرأي رقم   1
 . 01، العدد5111يوليو  11الوطني للدستور، الصادر في ج ر ج ج بتاريخ 
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الحماية حماية الحق النقابي ومن أبرز الحقوق التي كفلها المجلس الدستوري ب
حيث دافع عن عدم تقييده، إذ أنه بخصوص  15/5110للقضاة، وذلك في الرأي رقم 

التي تنص على أن:" الحق النقابي معترف به للقاضي في حدود الأحكام  11المادة
، يورد المجلس الدستوري من هذا القانون 51و 55، 5ي المواد المنصوص عليها ف

 لية:الاعتبارات التا

واعتبارا أن الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين دون قيد أو شرط بمقتضى "-
 من الدستور.51المادة

الفقرة الأولى من القانون العضوي ضيق موضوع  11واعتبارا أن المشرع في المادة "-
من نفس القانون من حرية ممارسة القاضي لحقه النقابي  51الإخطار عند الإحالة للمادة 

ذلك بإجباره على التصريح بذلك لوزير العدل حتى يتمكن عند الاقتضاء من اتخاذ التدابير و 
 الضرورية للمحافظة على استقلالية وكرامة القضاء".

واعتبارا أنه إذا كان للمشرع الحق في وضع شروط لممارسة الحق النقابي نظرا "-
 الدستوري". لخصوصية مهنة القاضي إلا أنه لا يستطيع تقييد هذا الحق 

أين دافع المجلس الدستوري عن حرية  15/15وكذلك الأمر بالنسبة للرأي رقم  -
 .1الإقامة

عدم انتهاك الحياة دافع المجلس الدستوري عن مبدأ  15/5110وأيضا الرأي رقم  -
 .1الخاصة للمواطن

                                                           

، المتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن قانون الأحزاب 5115مارس11ي المؤرخ ف 15/15الرأي رقم 1
 . 12، العدد5115مارس  11السياسية للدستور، الصادرة  في ج ر ج ج، المؤرخة في 
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مـــــن خـــــلال جملــــــة الآراء التـــــي تقــــــدم بهـــــا المجلــــــس الدســـــتوري لاســــــيما فـــــي مجــــــال 
ــــة  ــــدأ المســــاواة المكفــــول الححماي ــــالأخص دفاعــــه عــــن مب ــــات علــــى اختلافهــــا وب قــــوق والحري

نســــــــتخلص منــــــــه أن المجلــــــــس الدســــــــتوري  ،مــــــــن الدســــــــتور 15دســــــــتوريا بموجــــــــب المــــــــادة 
ومــــــن منطلــــــق الإصــــــلاحات الجوهريــــــة التــــــي  يشــــــكل ضــــــمانة أساســــــية للحقــــــوق والحريــــــات

ثـــــرا ـــــس الدســـــتوري لاســـــيما مســـــألة توســـــيع وا  ـــــى هيئـــــة المجل ء الفضـــــاء الدســـــتوري طـــــرأت عل
للمـــــــواطن مـــــــن خـــــــلال فـــــــتح المجـــــــال أمامـــــــه للإدعـــــــاء ولـــــــو بطريقـــــــة غيـــــــر مباشـــــــرة بعـــــــدم 
دســـــتورية حكـــــم تشـــــريعي فيـــــه انتهـــــاك للحقـــــوق والحريـــــات التـــــي يكفلهـــــا الدســـــتور فـــــإن آفـــــاق 

 الحقوق والحريات تكون في منأى من تعسف السلطات العليا في الدولة .

المجلــــــس الدســــــتوري فــــــي مجــــــال حمايتــــــه والشــــــيء الإيجــــــابي الــــــذي يــــــدعم حظــــــوظ 
ــــــاد بهــــــا الإصــــــلاح الدســــــتوري الجديــــــد  ــــــة التــــــي ن ــــــات هــــــو التشــــــكيلة المثالي ــــــوق والحري للحق

لــــــوزير ومراعــــــاة التــــــوازن بــــــين الســــــلطات، بالإضــــــافة إلــــــى توســــــيع نطــــــاق الإخطــــــار إلــــــى ا
 الأول والأقلية البرلمانية.

ــــــة وســــــيكون لجملــــــة الإصــــــلاحات الدســــــتورية الــــــدور الفعــــــال فــــــي ال  رفــــــع مــــــن مكان
ــــــس الدســــــتوري وجعلــــــه حصــــــنا منيعــــــا ضــــــد أي تعســــــف مــــــن الســــــلطات العليــــــا فــــــي  المجل
ـــــذلك تتحصـــــن هـــــذه  ـــــة دســـــتوريا، وب ـــــات المكفول ـــــوق والحري ـــــى الحق ـــــداء عل ـــــي الاعت ـــــة ف الدول
الأخيـــــــرة ضـــــــد أي مســـــــاس بهـــــــا كـــــــون أن المجلـــــــس الدســـــــتوري ســـــــاهر علـــــــى حمايتهـــــــا إذ 

ـــــه التصـــــدي لأي عمـــــل صـــــادر مـــــن إحـــــدى الهيئـــــ ـــــا منتهـــــك لإحـــــدى الحقـــــوق أمكن ات العلي
 والحريات المضمونة دستوريا. 

 

                                                                                                                                        

، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم 5110فيفري 11المؤرخ في  15/5110الرأي رقم  1
، المتضمن القانون العضوي للانتخابات، الصادر في ج ر ج 5115مارس11رخ في المؤ  15/15للأمر رقم 

 .                                                    11العدد  ،55/15/5110ج، المؤرخة في 
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 خاتمة:

تعد الحقوق والحريات أحد أهم ركائز الدولة القانونية الحديثة، والهدف الأسمى من 
 وجودها هو إضفاء الديمقراطية والمشروعية على كافة أعمال الدولة.

يتضمنها ويضمنها، كما وعلى اختلافها )الحقوق والحريات( فهي بحاجة إلى دستور 
أن هذا الأخير بحاجة إلى آلية تسهر على احترامه وتطبيق أحكامه، وأهم جهاز يقوم بهذا 
الدور هو "المجلس الدستوري". لذلك حولنا من خلال هذه المداخلة المتواضعة إبراز الدور 

ي يلعبه في الفعال الذي يقوم به المجلس الدستوري في الحياة الدستورية لاسيما الدور الذ
إطار تعديل الدستور وكذا مدى فعاليته في مجال حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية 

 كالحق في المساواة بالإضافة إلى تجسيد الحماية المباشرة على باقي الحقوق والحريات .

ولا يخفى علينا أن المجلس الدستوري من خلال اختصاصاته المختلفة استطاع أن 
هة باقي السلطات، غير أنه ير من المبادئ بالنظر لإلزامية قراراته وآرائه في مواجيفعل الكث

حبذا لو تم توسيع مجال الإخطار إلى كل من رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة 
إمكانية انتخاب أو تعيين رئيس زيادة على  بهدف توسيع نطاق الحقوق والحريات للمواطن.

ة واستقلالية ه من بين أعضاء تشكيلة المجلس لإضفاء أكثر نزاهالمجلس الدستوري ونائب
العمل على تفعيل ودعم تشكيلة المجلس دستورية على أعماله، من جهة، ومن جهة أخرى، 

عطائه  بخبراء ودستوريين ومختصين ذو كفاءة عالية بهدف تطوير اجتهادات المجلس وا 
 المكانة التي تليق به.

إمكانية تفعيل إجراء تدخل المجلس الدستوري للبت على بالإضافة إلى ذلك، تقرير 
في المطابقة الدستورية بمجرد العلم دونما حاجة إلى إخطار أو توسيع مجال هذا الأخير 

ن شأنها المساس بالحقوق والحريات، وذلك مع بهدف تفادي صدور نصوص قانونية م
خلال تجسيد الدعوى إضفاء الرقابة القضائية على اختصاصات المجلس الدستوري من 
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الدستورية، وذلك عن طريق تمكين المواطن من المرافعة أمام المجلس مما يؤدي إلى توسيع 
ثراء حقوقه وحرياته.  الفضاء الدستوري للمواطن وا 

في الأخير، يمكن القول أن جملة الإصلاحات الدستورية المقامة على المجلس 
مكيته، وبالرغم من ذلك مازال بعيدا كل البعد الدستوري كان لها دور فعال في انتعاشه ودينا

عن الدور الذي ينبغي أن يتقمصه في الحياة الدستورية بشقيها القانوني والسياسي، ويرجع 
سبب ذلك إلى تقييد اختصاصاته بإجراء الإخطار، خاصة وأن المجلس الدستوري وجد 

 ه.خصيصا لمراقبة أعمال السلطات التي تملك حق الإخطار في مواجهت
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